الطعن رقم 364 لسنة 43 ق ، جلسة 18-2-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    تأمينات إجتماعية 
- خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 وإشتغال لحسابه . أثره . إستحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة القانون رقم 4 لسنة 1969 بشأن حالات الخروج النهائي من نطاق التأمينات عدم سريانه الا علي ما يقع بعد صدور القرار المحدد لهذه الحالات في 1969/5/13 .


القاعدة
1- تقضى الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها فى حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الأشتراك تقل عن 240 شهراً و لما كان المشتغلون لحسابهم طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون من الفئات التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية حتى يصدر بإنطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية ، و إذ وردت عبارة " الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون " بالمادة 81 المشار إليها بصفة عامة مطلقة ، فإن قصر هذه الحالات على تلك التى لا يتصور فيها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد تخضع لأحكام القانون ، و إستبعاد حالة العمل لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصا لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، إذ أنه متى كان النص عاماً جرى فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله - لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 4 لسنة 1979 إنما عدل من أحكام الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فلا يسرى هذا التعديل إلا على الوقائع التى تقع بعد العمل به - و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد إستقال من عمله فى 1969-3-18 لإحترافه التجارة قبل صدور قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 الذى حدد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية إستناداً للقانون رقم 4 لسنة 1969 المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة على أساس خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله لإحترافه التجارة ، عملاً بالفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية قبل تعديلها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
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المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لتعويض 


الدفعة الواحدة على أساس خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته 
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